
قانون معدل لقانون تطویر وادي ( ٢٠٠١لسنة . ٣بناءا على صدور الإرادة الملكیة السامیة بالموافقة على قانون رقم  
ھـ  ١٤٢٢ربیع الثاني سنة  ٢٥الصادر في عمان بتاریخ   ٤٤٩٦المنشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم ) الأردن

 .٢٠٠١لسنة . ٣كما عدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ١٩قم تم إعداد ھذا القانون ر .م٢٠٠١تموز سنة  ١٦الموافق 
   

   
  )١: (المادة 
  .ویعمل بھ إعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) ١٩٨٨قانون تطویر وادي الأردن لسنة (یسمى ھذا القانون  
   
  )٢: (المادة*
المعاني المخصصة لھا أدناه إلا إذا دلت القرینة لأغراض ھذا القانون یكون للألفاظ والعبارات الواردة في ھذا القانون  - أ

  .على خلاف ذلك
   

وادي الأردن  *
 .ھذه المادة من) ب(المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة   :الوادي أو

 .القانون سلطة وادي الأردن المؤسسة بموجب ھذا   :الســـــــــلطة

مجلس الإدارة 
 .الأردن مجلس إدارة سلطة وادي :المجلس أو

 .والري وزارة المیاه    : الــــــــوزارة

 .والري وزیر المیاه  :الـــــــــوزیر

الأمــین 
 للسلطة الأمین العام   :العــــام

  :شـــخص
للأھلیة القانونیة وكذلك أي  أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغیر فاقد 

ا ھیئة لھ شخص معنوي أو بلدیة أو قریة أو مصلحة حكومیة أو أیة
 .صفة قانونیة

تصنیــف 
  :الأراضي

من التقریر العام  التصنیف الرسمین الموصوف في المجلد الثالث
أو أي تصنیف لاحق  ١٩٥٥لمشروع الیرموك ووداي الأردن لسنة 

 .السلطة تقره

 الوحــدة *
 :الزراعیة

حدودھا كوحدة واحدة تروى من  قطعة أرض عینت أو تعین السلطة 
فیھا  الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعیة بمامیاه مشروع ري في 

 .الإنتاج الحیواني وتربیة الأسماك
 ٢٠٠١لسنة  .٣كما عدلت بالقانون رقم *

تعین السلطة حدودھا  قطعة أرض تقع ضمن بلدة أو قریة عینت أو   :وحـــدة ســـكن
 .كوحدة واحدة وخصصتھا لأغراض السكن

 الأراضــي
 :الأخـرى

السلطة بإستثناء  دي الواقعة ضمن اختصاصجمیع أراضي الوا
 .الوحدات الزراعیة ووحدات السكن

تحت إدارة فرد واحد سواء  جمیع أفراد العائلة الذین یعالون مجتمعین :عـــــائلــــة
أكانو من أصولھ أو فروعھ وزوجاتھ وزوجات فروعھ وأي شخص 



ً عن إدارة شؤونھ وإعالتھ آخر ً شـرعا  .یكون الفرد مسؤولا

استثماریة أردنیة  السلطة أو أي شخص طبیعي أردني أو أي جھة  :المســــتأجـــر
 .یوافق علیھا مجلس الوزراء

 :المـــــؤجــر *
أكثر من قطعة  أي شخص یتم تسجیل قطعة أرض أو حصص منھا أو

بإسمھ وفق أحكام ھذا القانون ویشمل ھذا التعریف أي مجموعة م، 
 .جیل بأسمائھمتم مثل ھذا التس الأشخاص

 .سند تسجیل التصرف بالأرض أو بالماء أو لكلیھما بموجب  :التصــــــــرف

 :المتصــــــــرف

بإسمھ أو بأسمائھم الأرض أو  الشخص أوالأشخاصالمسجلة .١
الماء أو كلاھما بموجب سند تسجیل على أنھ یحق للسلطة 
في حالة وجود أكثر من شخص یحملون بالإشتراك سند 

ن تعتبرھم جمیعا أو أیا منھم كما لو كانو متصرفا تسجیل أ
ً بالنسبة لغایات ھذا القانون كما عدلت بالقانون رقم . *واحدا

  ٢٠٠١لسنة . ٣
مستأجر أو مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا  .٢

تقل مدتھ عن ثلاث سنوات متواصلة ویشترط لأغراض 
عمال انشائیة تخصیص الوحدات الزراعیة أن یكون قد قام بأ

اقنعت السلطة بأنھ نتج عنھا زیادة محلوظة في الإنتاج 
  .السنوي للأرض المؤجرة

المزارع أو المزارعون الذین قاموا بغرس الأشجار في  .٣
أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة بإسمھ أو بأسمائھم 
تلك الأرض بموجب سند تسجیل إذا اقتنعت السلطة بأن 

الأرض الخطیة أو العرفیة،  الغرس قد تم بموافقة صاحب
وفي ھذه الحالة یحق للسلطة توخیا لمصلحة الإنتاج أن تعتبر 
بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي 
خصصت بموجب الإتفاق للمزارع، وفي حالة كون الغراس 
مملوكة بالإشتراك بین صاحب الأرض والمزارع فیعتبر 

ً واح   .داً الطرفان كما لو كانا متصرفا
المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزید مدتھ  .٤

   .على خمس عسرة سـنة متواصلة
في جمیع حالات التصرف الواردة اعلاه ترى تسویة الحقوق  .٥

بین الطرفین بالطریقة التي یقررھا مجلس السلطة ویكون 
 .قراره قطعیاً 

الأردني الذي یعمل  يالشخص الطبیعي الأردني أو الشخص المعنو  :المــــــــزارع
 .الوادي في الزراعة أو یمارس نشاطا زراعیا في

 روافد نھـــر
 .الأردن الأنھر والجداول التي یتصل مجراھا بنھر :الأردن

 حـــوض
 :الرافــد

علیھا ومیاه الینابیع التي  المنطقة التي تسیل میاه الأمطار التي تسقط
 .الرافد تتفجر فیھا بصورة طبیعیة إلى مجرى

مصادر میـاه 
  :الوادي

سطح الأرض أو في باطنھا  المیاه السطحیة والجوفیة التي تسیل على
 .الأردن ضمن وادي الأردن واحواض روافد نھر



                                                   
   

  :یتكون الوادي من  -ب
ً والطرف الشمالي للبحر المیت جنوبا ونھر المنطقة الواقعة بین الحدود الشمالیة للمملكة الأردنیة الھا .١ شمیة شمالا

  .متر فوق سطح البحر شرقاً ) ٣٠٠(الأردن غربا وحتى منسوب 
ً والحد الجنوبي لقریة قطر جنوباً  .٢ ً . المنطقة الواقعة بین الطرف الشمالي للبحر المیت شمالا وحدود المملكة غربا

  .متر فوق سطح البحر شرقاً ) ٥٠٠(وحتى منســوب 
   
  ):٣(المادة  *

تھدف إلى تطویر الوادي اقتصادیا واجتماعیا بما یحقق مقاصد ھذا القانون، ) سلطة وادي الأردن(تؤسس سلطة تسمى 
  .ولھذه الغایة یعھد إلى السلطة القیام بالمھام المبینة أدناه بالتنسیق مع أي جھة ذات علاقة

   
اعة المرویة والإستعمال المنزلي والشؤون البلدیة والصناعة تطویر مصادر میاه الوادي واستغلالھا في أغراض الزر-أ

وتولید الطاقة الكھربائیة وغیرھا من الأغراض المفیدة، وكذلك حمایتھا والمحافظة علیھا والقیام بكافة الأعمال المتعلقة 
  :بتطویر ھذه المصادر واستغلالھا وحمایتھا والمحافظة علیھا بما في ذلك

  .٢٠٠١لسنة . ٣قم كما عدلت بالقانون ر*
إجراء الدراسات اللآزمة لتقییم مصادر المیاه بما في ذلك الدراسات الھیدرولوجیة والھیدروجیولوجیة والمسح  .١

  .الجیولوجي وحفر الآبار الإختیاریة وإقامة محطات الرصد
أنواعھا أو دراسة تصمیم وتنفیذ وتشغیل وصیانة مشاریع الري والمنشآت والأغمال التابعة لھا على اختلاف  .٢

غایاتھا بما في ذلك السدود وتوابعھا ومحطات القوى المائیة وتوابعھا والآبار ومحطات الضخ والخزانات 
وشبكات تورید وتوزیع المیاه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحمایة من الفیاضانات وطرق 

  .وأبنیة التشغیل والصیانة
  .لة للزراعة المرویة واستصلاحھا وتقسیمھا إلى وحدات زراعیةمسح وتصنیف وتحدید الأراضي القاب .٣
  .تسویة الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائیة .٤
  .تنظیم وتوجیھ إنشاء الآبار الخاصة والعامة .٥

میة تطویر البیئة في الوادي وحمایتھا وتحسینھا وتنفیذ جمیع الأعمال اللآزمة لھذه الغایة ووضع المخططات التنظی -ب* 
  .الھیكلیة منھا والتفصیلیة للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظیمیة للبلدیات

   
دراسة شبكات الطرق الزراعیة في الوادي وتصمیمھا وانشاؤھا وصیانتھا على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفیذ  - ج *

  .الطرق الرئیسیة التي تم البدء بتنفیذھا ولم تنجز بعد
   
الوادي وتعیین المناطق التي تتمتع بمیزات یمكن استغلالھا في أغراض سیاحیة وترفیھیة وتطویر  تطوي السیاحة في - د  

  .ھذه المناطق وإنشاء المرافق السیاحیة والترفیھیة فیھا
   
  -ھـ *

باستثناء مشاریع الري ومشاریع تطویر مصادر المیاه تتبع السلطة الأسس التجاریة في إدارة أي من الشاریع  .١
ً لتعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء بتنسیب من المجلسالتي أنجز   .تھا أو تتولى إنجازھا وفقا

یجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس أن تعھد بأي من المشاریع التي أنجزتھا أو  .٢
جیر أو الإدارة تتولى إنجازھا أو إدارتھا وأي مشروع استثماري في الوادي إلى أي جھة في القطاع الخاص بالتأ

  .أو التشغیل وفق التشریعات النافذة، وأما نقل الملكیة فیستثنى منھا مشاریع الري ومشاریع تطویر مصادر المیاه
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
   

  ):٤(المادة 
  .یة العامة المعمول بھتخضع السلطة في ارتباطھا لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسم

   
  ):٥(المادة *

یجوز بقرار من مجلس الوزراء تخویل السلطة بجمیع الصلاحیات اللآزمة لتنفیذ أي مشاریع تطویر الوادي والقیام 
بالأعمال والأشغال المتعلقة بھ وذلك بصرف النظر عما إذا كان ھذا المشروع بموجب أي تشریع أو قرار أو إجراء آخر 

  .أي وزارة أو دائرة حكومیة أو مؤسسة رسمیة أو داخل حدود أي منطقة بلدیة أو مجلس قروي ضمن صلاحیات



   
  ):٦(المادة *

یجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسیب من المجلس تسلیم أي مشروع أنجزتھ أو تتولى إنجازه مما ھو منوط بھا 
ھة رسمیة عامة أو بلدیة وذلك بإستثناء مشاریع تطویر مصادر بمقتضى ھذا القانون إلى إي وزارة أو دائرة حكومیة أو ج

  .المیاه ومشاریع الري في الوادي
   

   ):٧(المادة 
ً ومكاتب لھا في عمان وفي أي مكان داخل المملكة  یكون مركز السلطة الرئیسي في الوادي ویجوز لھا أن تؤسس فروعا

  .مكاتبھا في الوادي تعتبر مدینة عمان مركز السلطة الرئیسي كلما رأت ذلك مناسبا، والى أن تتمكن السلطة من إنشاء
   
   ):٨(المادة *
  :تتكون السلطة من - أ

  .الوزیر .١
  .مجلس الإدارة .٢
  .الأمین العام .٣
  .جھاز تنفیذي من الموظفین والوحدات الإداریة .٤

   
  :یتألف المجلس من الوزیر رئیسا وعضویة كل من   -ب 

  .للرئیس نائبا –أمین عام سلطة وادي الأردن  .١
  .أمین عام سلطة المیاه .٢
  .أمین عام وزارة التخطیط .٣
  .أمین عام وزارة الزراعة .٤
  .أمین عام وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والبیئة .٥
  .أمین عام وزارة السیاحة .٦
  .مدیر عام دائرة الأراضي والمساحة .٧
  .مدیر عام دائرة الموانة العامة .٨
  .رئیس اتحاد المزارعین .٩

  ٢٠٠١لسنة . ٣رقم كما عدلت بالقانون *
   
ثلاثة أشخاص من ذوي                                                                                                        -.١

الخبرة والإختصاص یعینھم مجلس الوزراء بتنسیب من الوزیر لمدة سنتین قابلة للتجدید، ولمجلس الوزراء بالطریقة ذاتھا 
  .اء عضویة أي منھم خلال ھذه المدة وتعیین بدیل یحل محلھانھ
   
یجتمع المجلس بدعوة من رئیسھ ویكون انعقاده قانونیا إذا حضره ثمانیة من أعضائھ على أن یكون من بینھم الرئیس  -ج *

تساوي الأصوات أو نائبھ في حالة غیابھ وتتخذ القرارات فیھ بالإجماع أو بأكثریة اصوات الإعضاء الحاضرین، وعند 
  .یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الإجتماع

   
للمجلس أن یدعو أي شخص من ذوي الإختصاص والخبرة للأستئناس برأیھ في أي موضوع معروض علیھ دون أن  -د

  .یكون لھ حق التصویت على قراراتھ
   
   
  ):٩(المادة *

  :یتولى المجلس المھام والصلاحیات التالیة
   
  .وبرامج تطویر الواديإقرار خطط  - أ

  .دراسة مشروع الموازنة السنویة للسلطة -  ب
  .الحصول على القروض من أي مصدر داخلي أو خارجي والتعاقد علیھا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء - ج
  .وضع مشروعات القوانین والأنظمة المتعلقة بمھام السلطة ورفعھا إلى مجلس الوزراء   - د

  .یرى الوزیر عرضھا علیھ أیة أمور أخرى - ھـ 
   



  ):١٠(المادة 
للوزیر أن یدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة المیاه المشكل بمقتضى قانون سلطة المیاه النافذ أو أي قانون آخر یحل محلھ 

 یتولى ھذا المجلس. لعقد اجتماع مشترك برئاستھ بین المجلسین بالنصاب القانوني لكل منھما كلما دعت الحاجة إلى ذلك
المشترك دراسة الأمور التي یعرضھا علیھ الوزیر مما لھ علاقة بالمھام المشتركة الموكولة لكل من السلطتین، ویتخذ 
قراراتھ بشأنھا بالإجماع أو بأكثریة الأصوات وتعتبر صادرة بمقتضى ھذا القانون وقانون سلطة المیاه المعمول بھ، ویتم 

  .ھاتنفیذھا من قبل السلطتین كل حسب اختصاص
   

  ):١١(المادة 
ً أمام الوزیر عن تنفیذ سیاسة السلطة وإدارة شؤونھا   .یكون الأمین العام المدیر التنفیذي للسلطة ومسؤولا

   
  ):١٢(المادة 

  :یتولى الأمین العام المھام والصلاحیات التالیة
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
  .تنفیذ قرارات المجلس - أ

  .ع الموازنة السنویة العامة للسلطة وجدول تشكیلات الوظائف فیھا وتقدیمھا إلى المجلسإعداد مشرو -  ب
  .تنسیق العمل في مشاریع السلطة وتأمین التعاون بین أجھزتھا الإداریة والفنیة - ج
  .إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدمیھا   - د

  .سلطةالإشراف على الشؤون الإداریة والمالیة واللوازم في ال - ھـ 
أي صلاحیات أخرى مخولة لھ وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون ویجوز للأمین العام بموافقة الوزیر  -و*

تفویض أي من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى أي موظف في السلطة حسبما تقتضیھ مصلحة العمل فیھا 
  .على أن یكون التفویض خطیا ومحددا

   
   
  ):١٣(مادة ال

تتمتع السلطة بشخصیة اعتباریة مستقلة لھا أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغیر المنقولة، ولھا أن 
تبرم العقود وتقیم الدعاوي القضائیة وترفعھا باسمھا، ولھا أن تنیب عنھا في الإجراءات القضائیة المتعلقة بھا أو لأي 

ً لھا من جھاز السلطة أو من خارجھغرض آخر النائب العام أو  ً خاصا   .أن تعین وكیلا
   

  ):١٤(المادة 
یحق للسلطة أن تستفید من جمیع الھبات والإیرادات والقروض والإعتمادات وأیة وسائل مالیة أخرى محلیة تتیسر 

ر لھا من الإیرادات لأعمالھا ومشاریعھا وأن تستدین عن طریق الرھن أو بیع السندات المالیة أو أیة وسائل قد تتیس
  .المتوقعة لأي من مشاریعھا على أن یتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب من الوزیر

   
  ):١٥(المادة 

ً محل ھیئة وادي الأردن والمؤسسة الإقلیمیة لاستغلال میاه نھر الأردن  -أ ً وتشریعیا ً وفنیا ً ومالیا تحل السلطة إداریا
  .ة المصادر الطبیعیة ومؤسسة میاه الشرب فیما یختص بوادي الأردنوروافده وكذلك محل سـلط

تحول إلى السلطة جمیع موجودات ھیئة وادي الأردن والمؤسسة الإقلیمیة لاستغلال میاه نھر الأردن وروافده وكذلك  - ب
  .موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبعیة ومؤسسة میاه الشرب التي تختص بوادي الأردن

    
  ):١٦(دة الما

ً للأنظمة التي یصدرھا مجلس  -أ تقوم السلطة بتنفیذ الأشغال والمشاریع وإدارة وصیانة لوازمھا ومعداتھا وسیاراتھا وفقا
  .الوزراء تنفیذاٍ لأحكام ھذا القانون

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم * 
ً من جھة أخرى غیر  بالرغم مما ورد في ھذا القانون أو في أي قانون آخر تنفذمشاریع - ب ً أو جزئیا السلطة الممولة كلیا

ً للإتفاقیات المعقودة بشأنھا   .حكومة المملكة وفقا
   

  ):١٧(المادة 
  .یجرى الإنفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي یصدر بمقتضى أحكام ھذا القانون -أ



ندوق في حساب أو حسابات خاصة یؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فیھ جمیع أموال السلطة وتودع أموال الص - ب
لدى البنك المركزي ویجرى السحب من ھذا الحساب أو ھذه الحسابات بالطریقة التي یعینھا النظام المالي للسلطة، وإلى 

  .أن یصدر ھذا النظام یجري السحب بالطریقة التي یقررھا الوزیر
ل المنح وتحصل على القروض من الحكومات للسلطة أن تستفید من جمیع المنح والقروض الوطنیة ولھا أن تقب -ج

  .الأجنبیة والھیئات والوكالات والمؤسسات الدولیة بموجب القوانین والأنظمة الساریة بموافقة مجلس الوزراء
للسلطة أن تستثمر الفائض من أموالھا، ویقرر المجلس الأوجھ والطرق التي یجري فیھا الإستثمار بموافقة مجلس  - د

ً وثیقا بمشاریع وأعمال الوزراء، كما ی حق للسلطة تقدیم القروض لتمویل المشاریع والأعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطا
السلطة وتكون مكملة لھا ویساعد في تنفیذھا في تحقیق أھداف السلطة الأھداف المتوخاة من مساریعھا واسترداد القروض 

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساھمة في الشركات التي كما یحق . وذلك بموجب أنظمة تصدرھا السلطة لھذه الغایة
ً لھا علاقة وثیقة في تحقیق أھداف السلطة   .تتعاطى أعمالا

ً أمیریة وتحصل دیونھا بمقتضى أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة المعمول بھ  -ھـ  تعتبر اموال السلطة أموالا
ولة للحاكم الإداري ولجنة تحصیل الموال الأمیریة المنصوص عنھا وتمارس السلطة لھذا الغرض جمیع الصلاحیات المخ

  .في القانون المذكور
یكون للسلطة حق الإمتیاز في جمیع دیونھا ومطالبھا على أموال المدین والكفیل المنقولة وغیر المنقولة سواء أكانت  -  و

  .مرھونة لدیھا أو غیر مرھونة
ً من أي مشروع لا یحق لأي عضو من أعضاء المجلس أ - ز  و أي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة أن یجني ربحا

من مشاریع السلطة أو من أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بھا وأن یعمل في تلك المشاریع أو یستفید منھا بأي وجھ آخر 
ة أنظمة صادرة بإستثناء ما یتقاضاه من رواتب ومكافأت ضمن الحدود المنصوص عنھا صراحة في ھذا القانون أو في أی

  .بمقتضاه
   
   
  ):١٨(المادة*
المیاه التي یتم الحصول علیھا بواسطة مشاریع تقیمھا السلطة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أیة منطقة  -أ

تؤجر قبل إعلان تسویة المیاه بمقتضى قانون تسویة الأراضي والمیاه المعمول بھ تعتبر ملكا للدولة وتباع ھذه المیاه و
  .ویجري التصرف بھا بالطریقة التي یقررھا المجلس

تمارس السلطة صلاحیاتھا فیما یتعلق بتخصیص واستعمال المیاه السطحیة والجوفیة التي یجري تطویرھا باشرافھا  -ب*
ً للأسس التي یضعھا مجلس الوزراء بناء على تنسیب من المجلس   .وفقا

ً حقوق تلك المیاه المدونة في سجل المیاه وما زاد على عندما تقوم السلطة بإنشاء مشروع ري  - ج علیھا أن تراعي أولا
ً للدولة   .ذلك یكون ملكا

   
   
  ):١٩(المادة*

تعتبر من أملاك الدولة جمیع المواد المعدنیة التي توجد ضمن الوادي سواءً أكانت على سطح الأرض أم في باطنھا أم في 
تحري أو رخصة تنقیب عنھا أو شھادة اكتشاف أو حق تعدین بھا إلا بعد المیاه، ولا یجوز لأیة جھة منح تصریح 

الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسیب من المجلس، وتستثنى من أحكام ھذه المادة حقوق التعدین الممنوحة 
  .بموجب امتیاز قبل العمل بھذا القانون

   
  ):٢٠(المادة

لسنة ) ٤٣(وظفین وتسري على المصنفین منھم أحكام قانون التقاعد المدني رقم یكون للسلطة ملاكھا الخاص من الم -أ
، والتعدیلات التي طرأت وتطرأ علیھ، كما وتطبق علیھم أحكام نظام الخدمة المدنیة النافذ أو أي تشریع یحل محلھ، ١٩٥٩

ھذا القانون یقرر كیفیة تعیینھم أما الموظفون غیر المصنفین والمستخدمون فیكون لھم نظام خاص یصدر بمقتضى أحكام 
وتحدید حقوقھم ودرجاتھم وعزلھم وإنھاء خدماتھم وتعویضھم وجمیع الأمور الإداریة المتعلقة بھم، وإلى أن تطبق علیھم 

أو أي نظام یحل محلھ، تبقى الأنظمة القائمة ساریة المفعول إلى أن تعدل أو  ١٩٨٨أحكام نظام الخدمة المدنیة لسنة 
  .رھا بھایستبدل غی

   
لرئیس الوزراء بتنسیب من الوزیر أن ستدعي أي موظف من أیة وزارة أو مجلس أو دائرة أو مؤسسة رسمیة أخرى _ ب

للعمل في جھاز السلطة للمدة التي یعینھا في الأمر الصادر عنھ بھذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في 
على الموظف المستدعي أنظمة السلطة الصادرة بموجب ھذا القانون عن فترة  السلطة خدمة مقبولة للتقاعد، كما تطبق

  .استدعائھ للعمل في السلطة
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *



   
یئة وادي الأردن ومستخدمیھا والمؤسسة الإقلیمیة لاستغلال میاه نھر ھللسلطة أن تحتفظ بمن یلزمھا من موظفي  - ج

موظفي وسمتخدمي سلطة المصادر الطبیعیة ومؤسسة میاه الشرب العاملین في وادي الأردن عند الأردن وروافده ومن 
نفاذ ھذا القانون مع المحافظة على حقوقھم المكتسبة بموجب القوانین والأنظمة التي كانت تطبق علیھم، وتتحمل السلطة 

القوانین والأنظمة المعمول بھا لمن تستغني  مسؤولیة دفع التعویض والمكافأة وجمیع الحقوق الأخرى المستحقة بموجب
  .عنھم من أولئك الموظفین والمستخدمین

   
   
  ):٢١(المادة*

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الإستملاك والحیازة الفوریة للإراضي أو حصص المیاه أو كلیھما الواقعة في وادي 
ضت الضرورة ذلك وأیة حقوق انتفاع أخرى تتعلق الأردن وأحواض روافد نھر الأردن لأغراض مشاریعھا كلما اقت

بالأرض وبالماء إما بطریق الإستیلاء المطلق مقابل التعویض أو الایجار للمدة التي تراھا مناسبة، ولھا حق تحدید الإیجار 
ً لھذا الغرض یتبع الترتیب الآتي في تقدیر قیم أو بدلا ت إیجار لأیة مدة أو مدد أخرى تراھا السلطة ضروریة وتنفیذا

  .الأراضي والمیاه وما علیھا التي یقرر الإستیلاء علیھا
   
یجري تقدیر قیم الأراضي أو حصص المیاه أو كلیھما أو أیة حقوق انتفاع تتعلق بھا أو تقدیر بدلات الإیجار من قبل  - أ

أثنین أخرین من ذوي  تتألف من أحد كبار موظفي الدولة رئیسا وعضویة) لجنة تقدیر الأراضي(لجنة أو لجان تسمى 
الخبرة یعینھم مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر وللسلطة أن تستصدر نظاما تتقید بھ اللجنة أو اللجان لتقدیر قیم 

  .الأراضي والأشجار والمیاه وأیة أموال منقولة أو غیر منقولة
   
علیھا وتقدیر قیمتھا وقیمة ما علیھا  على ھذه اللجنة أن تجري الكشف على الأراضي أو حصص الماء المستولى -ب*

بصرف النظر عن أي ارتفاع في أسعار الأراضي نشأ بسبب المباشرة في أي جزء أو أیة مرحلة من أي مشروع تم تنفیذه 
أو كان قید التنفیذ أو الدراسة، وللجنة أن تستأنس برأي أیة ھیئة أو أي فرد للوصول إلى قیم الأراضي وأن تصدر بعد ذلك 

  .ات التقدیر بالأكثریةقرار
   
ً في محل بارز في المدینة أو القریة   -ج* على رئیس لجنة التقدیر أن یعلن قرارات اللجنة بالتقدیر لمدة حمسة عشر یوما

التي تقع فیھا الأراضي المستولى علیھا أو في مدیریة التسجیل المختصة وأن یسلم نسخة من تلك القرارات إلى الأمین 
رئیس البلدیة أو مختار القریة وأن ینشر في صحیفتین یومیتین محلیتین اعلان لیومین متتالیین یتضمن  لى’العام وأخرى 

أن قرارات لجنة التقدیر قد أعلن عنھا على الوجھ المذكور وأن لكل متصرف أو صاحب منفعة الإعتراض على قرار 
ً من تاریخ انتھاء مدة الإعلان عن قرار   ات اللجنة، وتحال إلى الوزیر اللجنة خلال خمسة عشر یوما

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم * 
   

جمیع الحالات التي ینشأ عنھا اختلاف في القیم التقدیریة للأشجار والمزروعات الموسمیة والأبنیة في المدة الواقعة بعد 
وعلى الوزیر أن یشكل لجنة أو أكثر  التقدیر الأول ووقت تسلیم الوحدات الزراعیة أو وحدات السكن إلى المالكین الجدد،

  .لھذه الغایة وتعتبر قراراتھ بشأن ھذه الإختلافات ملزمة لجمیع المعنیین
   
لى لجنة استئنافیة قوامھا قاض ینتدبھ المجلس القضائي لا تقل درجتھ عن درجة رئیس محكمة ’یقدم الإعتراض  - د

  .ناء على تنسیب الوزیراستئناف رئیسا وأثنین آخرین یعینھما مجلس الوزراء ب
   

للجنة الإستئناف لدى النظر في أي اعتراض قدم لھا إذا رأت مناسبا أن تذھب إلى موقع الأراضي أو حصص الماء  -ھـ 
المعترض على تقدیرھا وأن تجرى الكشف علیھا، ولھا أن تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرتھ وأن تدقق أیة وثائق أو 

إلى القیم الحقیقیة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى شریطة أن لا یؤخذ بعین  مستندات من أجل الوصول
الإعتبار أي ارتفاع في الأسعار نتج عن أي جزء أو أیة مرحلة من أي مشروع تم تنفیذه أو كان قید التنفیذ أو الدراسة وأن 

  .كثریةتصدر القرار اللآزم ویكون قرارھا قطعیا سواء صدر بالإجماع أو بالأ
   
ً  -  و ً أردنیا یجب على المعترض عند تقدیم استدعاء الإعتراض أن یودع لدى محاسب مالیة القضاء مبلغ خمسة عشر دینارا

ً للخزینة، أما إذا ظھر أنھ  كأمانة عن كل قطعة أرض معترض على تقدیرھا فإذا رد الإعتراض یعتبر مبلغ التأمین ایرادا
ً لرد الإعتراضمحق في الإعتراض فیرد مبلغ التأ   .مین لدافعھ ویكون عدم الدفع موجبا

   



ً رأسمالیة ثابتة في   -ز* تعتبر القیم النھائیة المقدرة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى المستولى علیھا قیما
لك أو مشاریع السلطة تسجل لدیھا في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة، على أن تقوم السلطة بتعویض الما

المتصرف خلال خمس سنوات من تاریخ الإستیلاء وإلا توجب علیھا إعادة التقدیر وذلك إما بإعطائھ وحدة زراعیة أو 
ً إذا كانت مساحة أرضـھ أقل من  دونمات على أن تؤخذ بعین الإعتبار .) ١(أكثر حسب مقتضى الحال أو بتعویضھ مالیا

  .اعیة أو التحسینات التي أدخلت علیھاقیمة الإنشاءات التي أقیمت على الوحدة الزر
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
جمیع الدیون والضرائب والرسوم والأموال الأمیریة ونفقات أي جزء أو أیة مرحلة من أي مشروع قامت بھ  - ح*

قانون أو بعده تنزل من القیمة الحكومة وغیرھا من الدیون المستحقة على أیة أرض تقرر الإستیلاء علیھا قبل العمل بھذا ال
الرأسمالیة لأراضي المتصرف أو المدین وتدفع من السلطة إلى الدائن على أقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنین بفائدة 

  .وإذا زادت قیمة الدین عن القیمة الرأسمالیة فللدائن ملاحقـة المدین بالزیادة%) ٦(
   

  .اھا المتصرف بعد تاریخ اعلان قرار الإستیلاء في صحیفتین یومیتینلا یدفع أي تعویض عن أیة تحسینات اجر -ط 
   
على مدیر دائرة الأراضي والمساحة حال استلامھ إشعارا من السلطة أن یقوم بإعداد خرائط كادسترائیة للأراضي  -ي*

ً علیھا الوحدات الزراعیة والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات الس كن والشوارع المستولى علیھا مبینا
والساحات والمباني والحدائق العامة وجمیع المرافق العامة أو الخاصة حسبما عینتھا السلطة وبإلغاء جمیع قیود التسجیل 
السابقة وأن یصدر سندات جدیدة بأسماء أصحاب الأراضي السابقین المخصصة لھم وحدات زراعیة أو وحدات سكن 

ر سندات تسجیل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الأراضي كملاك معفاة من الرسوم والطوابع وإصدا
الباقیة التي تم الإستیلاء علیھا بالإستناد لأحكام ھذا القانون، على أن یتم انجاز ذلك خلال مدة لا تزید على ثلاث سنوات، 

أو أي تعدیل لاحق لھ، وكذلك تعفى من  ١٩٥٨لسنة  ٢٦طة من جمیع رسوم معاملات تسجیل الأراضي رقم وتعفى السل
  .رسوم طوابع الواردات التي تلتصق على ھذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الإعتراض أو أیة رسوم أخرى

   
ملات التسجیل ما عدا معاملات الإنتقال بالارث للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبیع وایقاف جمیع معا - ك*

في الأراضي التي یقرر الإستیلاء علیھا وحیازتھا الفوریة حتى صدور سندات التسجیل الجدیدیة بمقتضى أحكام الفقرة 
  .من ھذه المادة) ي(
   
   
  ):٢٢(المادة*
اضي القابلة للزراعة المرویة التي استولت تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسیب الأمین العام تقسیم الأر -أ

دونما ولا ) ٢٥(علیھا بقصد استصلاحھا واستغلالھا بالزراعة المرویة الى وحدات زراعیة لا تقل مساحة الوحدة منھا عن 
دونما، ولا یجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أي وحدة زراعیة أو افرازھا إلى قطع متعددة تقل مساحة .) ٥(تزید على 

ي منھا عن الحد الأدنى المعین في ھذه الفقرة على أن لا تسري ھذه الأسس على التقسیمات التي تمت قبل نفاذ ھذا أ
  .القانون

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
على السلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس وبعد الإطلاع على توصیات لجنة انتقاء المزارعین  -ب*

تخصیص الوحدات الزراعیة وفق الأسس التالیة على أن لا تسري ھذه الأسس على التخصیصات التي تمت قبل نفاذ ھذا 
  :القانون
% ١٥یخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضھ كاملة على أن یخصم منھا ما لا یزید على  .١

  .للخدمات
ذي لا یملك أرضا زراعیة فیھ ولمرة واحدة وحدة یجوز أن یخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي ال .٢

زراعیة واحدة من الأراضي المسجلة بإسم السلطة في حال توافرھا وتحدد أسس وأولویات التخصیص وطریقة 
  .تسدید المزارعین لثمن الوحدات بنظام یصدر لھذه الغایة

الإطلاع على توصیة لجنة انتقاء المزارعین  یجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس بعد   -ج* 
دونما أرضا إضافیة لتصل مساحة الوحدة  ٢٥أن تخصص أو تؤجر للمتصرف الذي یتصرف بأرض تقل مساحتھا عن 

  .الزراعیة المخصصة لھ إلى الحد الأدنى المقرر للوحدة
   



من ھذه المادة یجوز للمجلس ) أ(ة في الفقرة إذا تعذر من الناحیة الفنیة تخصیص الوحدة الزراعیة بالمساحة المحدد -د*
عدم التقید بھذه المساحة وذلك لتنظیم الوحدات الزراعیة بحیث تتوافق مع شبكة التوزیع ولتفادي وحدات صغیرة وغیر 

  .متناسقة الشكل
   
  -ھـ *

اعادة تقسیم إذا تم تخصیص وحدة زراعیة لأكثر من شخص وتعذر استغلالھا لعدم اتفاق الشركاء یجوز للسلطة  .١
الوحدة بین الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منھم بعد التقسیم عن الحد الأدنى المقرر وفق 

  .أحكام ھذا القانون
من ھذه الفقرة فیحق للسلطة استردار الوحدة الزراعیة مقابل ) ١(إذا تعذر إعادة تقسیم الوحدة وفق أحكام البند  .٢

  .اء فیھا مقدرة على أساس قیمتھا الفعلیة، ویجوز للسلطة إعادة تخصیصھاالتعویض العادل للشرك
تنتقل حقوق المتصرف أو المستأجر في الوحدة الزراعیة في حال وفاتھ إلى ورثتھ، وعند رغبتھم في تجزئة الوحدة  -و* 

من ) أ(ص علیھ في الفقرة بینھم یجب أن لا تقل مساحة أي جزء منھا عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعیة المنصو
  .ھذه المادة

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم * 
   
یجوز للمتصرف المسجل بإسمھ وحدة زراعیة أو أكثر بالإستناد لأحكام ھذا القانون أن یؤجر الوحدة أو الوحدات  -ز*

على ثلاثین سنة قابلة للتجدید للمدة  التي لا یرغب في استغلالھا بنفسھ لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید
ذاتھا أو التمدید حسبما یتفق علیھ الطرفان على أن یكون الغرض من التأجیر استغلالھا في الزراعة، ولا یعتبر عقد 
الإیجار حجة إلا إذا تم تسجیلھ لدى السلطة وتستوفى السلطة من المستأجر مقابل تسجیل العقد رسما مقداره خمسة دنانیر 

  .ل سنة من مدة عقد ایجار الوحدةعن ك
   
للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أیا من الوحدات الزراعیة المسجلة  - ح*

باسمھا لمدة لا تزید على ثلاثین سنة قابلة للتجدید للمدة ذاتھا أو للتمدید حسبما یتفق علیھ الطرفان على أن یكون الغرض 
التأجیر استغلالھا في الزراعة، ولھا حق فسخ عقد الإیجار إذا تبین لھا أن المستأجر لم یقم بإستغلال الوحدة المؤجرة من 

ً على إنذار المستأجر بوجوب التقید بشروط . إلیھ وفقا لشروط العقد ویتم فسخ العقد بإشعار خطي بعد انقضاء ثلاثین یوما
  .حق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرةالعقد، وإذا لم یمتثل لھذا الإنذار ی

   
ً   -ط* یجوز للمتصرف بیع الوحدة الزراعیة أو حصصھ فیھا إلى أي فرد أردني الجنسیة یحمل الرقم الوطني وفقا

للتشریعات النافذة شریطة ابراء ذمتھ من جمیع الحقوق المترتبة علیھ للسلطة والحصول منھا على شھادة بذلك وعلى أن لا 
  .دونما.) ٢٥(ة المسجلة بإسم أي فرد أكثر من تزید المساح

   
لا یجوز للأشخاص المسجة بأسمائھم وحدة زراعیة بموجب سند تسجیل مشترك تجزئة الوحدة إلى أجزاء بقصد  -ي*

  .استغلال أي منھا من قبل أحدھم أو بعضھم بصورة مستقلة عن بقیة أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فیھا
   
سلطة الحق في اتخاذ الإجراءات اللآزمة لتمدید شبكات الري في الوادي وتطویر المرافق الخاصة بھا وحمایتھا لل - ك*

  .سواء داخل الحدود التنظیمیة للمدن والقرى أو خارجھا
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
ً  - ل* ً لسند دین أو رھن أو أي حجز سابق لھذا لا یجوز بیع الوحدات الزراعیة المشمولة بأحكام ھذا القانون جبرا تنفیذا

  .القانون إلا بعد مضي عشر سنوات، من تاریخ نفاذه
   
   
   
  ):٢٣(المادة*
للسلطة بمقتضى قرار یتخذه المجلس بناء على تنسیب الأمین العام وبموافقة مجلس التنظیم الأعلى بتقسیم الأراضي  -أ

ظیمیة للمدن والقرى في الوادي وتطویرھا وتحسینھا لتخصیصھا لأغراض المستولى علیھا الواقعة خارج الحدود التن
  .السكن، على أن یتم تقسیم الأراضي غیر المخصصة للوحدات الزراعیة وفق المخططات التنظیمیة المعتمدة من المجلس

   
   -ب*



ً للفقرة  .١ بمساحة مساویة لكل من ھذه المادة وحدة أو وحدات سكنیة ) أ(یخصص لمن تم الاستیلاء على أرضھ وفقا
من مساحتھا الكلیة لأغراض توفیر %) ٢٥(مساحة أرضھ المستولى علیھا مع اقتطاع نسبة لا تزید على 

ولا تسري احكام ھذه الفقرة على التخصیصات التي تمت قبل نفاذ ھذا القانون مع عدم الإخلال بحق . الخدمات
  .نالتعویض وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانو

ویجوز لمجلس الوزراء أن یخصص للمواطنین الأردنیین من أھالي الوادي المقیمین فیھ من غیر المالكین  .٢
متر ) ١٥٠٠(لأراضي ضمن التنظیم السكني وحدات أراضي سكنیة من أراضي الخزینة بمساحة لا تزید على 

ً ل لأسس والأولویات التي یضعھا مربع وبما یتناسب مع عدد أفراد عائلة المواطن الذي شملھ التخصیص وفقا
  .المجلس ویوافق علیھا مجلس الوزراء بما في ذلك طریقة تسدید ثمن ھذه الوحدات

یجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسیب من المجلس تخصیص وحدات أراضي سكنیة من أراضي الخزینة  .٣
ً مربعاً ) ١٥٠٠(المستولى علیھا ضمن تنظیم سكني بحیث لا تزید مساحتھ عن  وطرحھا بالمزاد العلني لمن  مترا

  .یرغب من المواطنین الأردنیین السكن في الوادي
یجوز للمجلس ولغایات تنظیمیة بموافقة مجلس التنظیم الأعلى الموافقة على إقامة مشاریع سكنیة في غیر  .٤

  .الوحدات الزراعیة لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدیة
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
   
  ):٢٤(المادة *
ً ومن عضوین ) لجنة انتقاء المزارعین(یعین الوزیر لجنة أو أكثر تسمى كل منھا  -أ تتألف من أحد موظفي السلطة رئیسا

أخرین أحدھما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة أو البلدة أو القریة المراد تخصیص الوحدات الزراعیة ووحدات السكن 
اللجنة مساعدة المتصرفین على اختیار الوحدات الزراعیة ووحدات السكن التي تخصصھا السلطة لھم فیھا، وتتولى 

بموجب ھذا القانون كما تتولى التنسیب بإختیار المزارعین للوحدات الزرعیة واختیار الأشخاص الراغبین في الإستقرار 
لشأن بالإجماع أو بالأكثریة وترفعھا إلى المجلس لاتخاذ في وحدات السكن، وتتخذ لجان انتقاء المزارعین تنسیباتھا بھذا ا

في ) لجنة انتقاء المزارعین(القرار الذي یراه بشأنھا، ویكون قراره بذلك قطعیا، ویعتبر نشر الدعوة للحضور أمام 
ً قانونیا من جمیع الوجوه، وللمجلس أن یعید النظر في تخصیص أیة وحدة ز راعیة أو صحیفتین یومیتین محلیتین تبلیغا

وحدة سكن أو أن یستبدلھا أو أن یعدل فیھا إذا ظھر أي خطأ في تخصیص الوحدات الزراعیة أو وحدات السكن أو إذا 
رأي أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ أي من تلك الإجراءات على أن یقترن قرار المجلس فیما یتعلق بالوحدات الزراعیة 

  .بموافقة مجلس الوزراء
   

حالات التخصیص یعتبر المتصرف إذا كان ذلك ممكنا أحق من غیره في الوحدة الزراعیة أو وحدة السكن في حمیع  -  ب
  .من مساحة الوحدة.%) ٢(التي یقع فیھا من أرضھ المستولى علیھا ما لا یقل عن 

   
و  ٢٢( على المتصرف الذي یجوز للسلطة ان تخصص لھ وحدات زراعیة أو وحدات سكن بموجب احكام المادتین - ج

من ھذا القانون اختیار الوحدات التي یرغب في تخصیصھا لھ وتقدیم طلب خطي بذلك إلى السلطة في خلال ثلاثین ) ٢٣
ً لما ورد في الفقرة  ً من تاریخ تبلغھ من السلطة بھذا الخصوص وفقا   .من ھذه المادة) أ(یوما

   
السكن التي یرغب في تخصیصھا لھ وتقدیم طلب خطي إذا لم یقم المتصرف باختیار الوحدات الزراعیة أو وحدات  -د*

من ھذه المادة فیجوز للجنة انتقاء المزارعین أن تخصص لھ الوحدات ) ج(بذلك إلى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة 
ً لأحكام المادتین  كون قرار من ھذا القانون، وی) ٢٣(و ) ٢٢(التي تراھا ملائمة أو أن تمتنع من تخصیص وحدات لھ وفقا

اللجنة نھائیا وملزما لجمیع المعنیین إذا اقترن بموافقة المجلس، كما یحق لھ إذا لم یتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في 
من ھذه المادة ولھا أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات من ) ب(من ھذه المادة عدم التقید بأحكام الفقرة ) ج(الفقرة 

كما * .وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور ھذا القانون بأنھا قرارات قطعیة وصحیحة حیث التخصیص أو غیره
  ٢٠٠١لسنة . ٣عدلت بالقانون رقم 

   
إذا ثبت للسلطة أن أحد المتصرفین في أراضي استولت علیھا السلطة لأغراض استصلاحھا واستغلالھا في أغراض  -ھـ

من ) ٢(ده الذین لا تنطبق علیھم أحكام تعریف المتصرف الواردة في المادة الزراعة المرویة قد أفرغ لاسم زوجتھ وأولا
ھذا القانون قبل مضي سنة من تاریخ صدور ھذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والأولاد ھم أفراد كبیر العائلة ویعتبر 

لھم مجتمعین وحدات  مجموع مساحة الأراضي التي یتصرفون بھا مجتمعین كأنھا بتصرف كبیر العائلة ویخصص
زراعیة بالقدر المسموح بھ في ھذا القانون بإعتبارھم عائلة مزارعة واحدة تنطبق علیھم أحكام تعریف المتصرف الواردة 

  .من ھذا القانون) ٢(في المادة 
   



ً فتقسم فیما بینھم  -  و وتطبق بعد إذا اتصلت أرض مستولى علیھا إلى أفراد عن طریق الإرث ولا تزال بتصرفھم مشاعا
ً واحداً    .ذلك على كل منھم أحكام ھذا القانون من حیث اتخصیص كما لو كان كل منھم متصرفا

   
تحسم قیمة الوحدة الزراعیة ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القیمة الرأسمالیة لأرضھ المسجلة في سجلات  -ز*

، وإذا زادت قیمة الوحدة على قیمة أرضھ الرأسمالیة من ھذا القانون) ٢١(من المادة ) ز(السلطة وفقا لأحكام الفقرة 
ً لتعلیمات یضعھا المجلس لھذه الغایة   .الحالیة فعلى المتصرف أن یدفع للسلطة مقدار الفرق بین ھاتین القیمتین وفقا

   
ً لأحكام على السلطة أن تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي لھ من قیمة أراضیھ الرأسمالیة المسجلة في سجلات السلط - ح ة وفقا

من ھذا القانون كما وعلیھا أن تدفع القیمة الرأسمالیة لأراضي المتصرف الذي لم یخصص لھ ) ٢١(من المادة ) ز(الفقرة 
وحدات زراعیة ووحدات سكن إما دفعة واحدة أو على دفعات لا تزید على عشرة أقساط سنویة حسبما یقرره مجلس 

ً من ع%) ٤(السلطة مع فائدة سنویة قدرھا  لى الرصید غیر المدفوع على أن یبدأ وقت استحقاق دفع الأقساط اعتبارا
  .التاریخ الذي یعینھ مجلس السلطة

   
على لجنة انتقاء المراعین أن تختار العائلة المزارعة للإستقرار في الوحدات الزراعیة على أن تتم الأولویة في   -ط*

  :الإختیار كما یلي
   

  :في الدرجة الأولى
متصرفین المقیمین في المملكة الذین یشغلون اراضیھم بالذات وذلك للأراضي المرویة عند الإستیلاء إلى ال .١

  .علیھا
  .إلى المتصرفین القیمین في الملكة وذلك للأراضي غیر المرویة .٢

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   

  :في الدرجة الثانیة
  .غلون أراضیھم عن طریق التأجیر أو المزارعةإلى المتصرفین المقیمین في المملكة الذین یست .١
  .إلى المتصرفین المستأجرین بموجب عقد قانوني تزید مدتھ على خمس عشرة سنة متواصلة .٢

   
  .إلى المزارعین الذین یقیمون في وادي الأردن  :  في الدرجة الثالثة

   
  .إلى المزارعین الممتھنین من غیر سكان الوادي :في الدرجة الرابعة 

   
  .إلى المتصرفین المقیمین خارج المملكة :ي الدرجة الخامسةف
   
یضع المجلس التعلیمات اللآزمة لتنظیم استعمال المیاه في الوحدات الزراعیة في الوادي بما في ذلك أسس توزیعھا  -ي*

عات في الوحدة على وایصالھا لھذه الوحدات وإیقافھا عنھا وتعیین الحد الأعلى لكمیاتھا في ضوء وفرتھا وطبیعة المزرو
أن تحدد في التعلیمات إجراءات الرقابة اللآزمة لتطبیقھا وتحدد أثمان ھذه المیاه بقرار من مجلس الوزراء بناء على 

  .تنسیب المجلس
   
یحق للسلطة بقرار من المجلس أن تعتبر أیة أرض قابلة للزراعة المرویة أو مستغلة بالزراعة المرویة شملھا تنظیم  - ك*

والقرى واستولت علیھا السلطة وخصصتھا لأغراض تطویر المدن والقرى أو أغراض الإستغلال بالزراعة  المدن
المرویة بأنھا أرض استولت علیھا السلطة بقصد استصلاحھا واستغلالھا في أغراض الزراعة المرویة، وعلى ھذا 

ن المتعلقة بالأراضي التي تستولي علیھا السلطة الإعتبار تطبق على ھذه الأراضي وعلى المتصرفین فیھا أحكام ھذا القانو
من ھذا القانون، وتنتقل حقوق ) ٢٤(من المادة ) ب(لاستصلاحھا واستغلالھا بالزراعة المرویة باستثناء أحكام الفقرة 

  .التصرف في ھذه الأرض تلقائیا إلى السلطة
   
   

  ):٢٥(المادة 
عیة وھیئة وادي الأردن والمؤسسة الإقلیمیة لاستغلال میاه نھر الأردن تعتبر القرارات التي اتخذتھا سلطة المصادر الطبی

  .وروافده قبل صدور ھذا القانون وكأنھا قرارات اتخذت بموجب ھذا القانون
   
  ):٢٦(المادة *



یحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب المجلس أن تخصص وأن تبیع وأن تؤجر لأیة مصلحة أو مؤسسة 
  .ة وحدة أو وحدات زراعیة أو وحدات سكن أو أیة أرض من الأراضي الأخرىحكومی

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
    
   
  ):٢٧(المادة *
  -أ

یجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصیص الأراضي الأخرى وبیعھا وتأجیرھا  .١
دم الإخلال بحقوق المالیكن الأصلیین لھذه الأراضي لأغراض المشاریع التي تقع ضمن اختصاصھا وذلك مع ع

ً لأحكام ھذا القانون   .في طلب تسـجیل ھذه الأراضي لھم أو التعویض العادل عنھا وفقا
أما الأراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمیة في منطقة اختصاص السلطة فعلیھا إعادتھا إلى  .٢

على تنسیب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاریخ نفاذ أحكام ھذا  اصحابھا بقرار من مجلس الوزراء بناءاً 
  .القانون وفق مخطط تنظیمي شامل، ولھم حق التصرف فیھا بمقتضى التشریعات النافذة

تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعیة بموجب القوانین النافذة المفعول من قبل المتصرفین والمستأجرین  -  ب
  .ع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والأراضي الأخرى من قبل المتصرفینالفرعیین وتدف

   
   

  ):٢٨(المادة 
للسلطة أن تسترد جمیع أو بعض النفقات الرأسمالیة ونفقات التشغیل والصیانة التي تنفق على مشاریعھا من قبل 

المشتركین فیما یتعلق بالمشاریع الأخرى المتصرفین والمستأجرین الفرعیین فیما یتعلق بمشاریع الري ومن المنتفعین و
  .وذلك بحسب الأنظمة التي تستصدرھا السلطة لھذا الغرض

   
  ):٢٩(المادة 

یجري تبلیغ القرارات والإشعارات التي یترتب على السلطة تبلیغھا لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلیة، ویتعتبر كل 
ة في أكثر من صحیفة یومیة بأنھ قرار أو اشعار تم تبلیغھ لذوي العلاقة قرار أو اشعار یتم نشره لمدة ثلاثة أیام متتالی

  .بصورة أصولیة
   

  ):٣٠(المادة 
یجوز لأي شخص فوض الیھ بمقتضى ھذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه القیام بالبحث والتحري وبأیة عملیة 

 ً عن أي ضرر سببھ ذلك الشخص أثناء قیامھ  أخرى أن یدخل أیة أرض على أن یدفع لصاحب الأرض تعویضا عادلا
  .بوظیفتھ

   
  ):٣١(المادة *
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات یعاقب كل من یتعمد تخریب أو الحاق الضرر بأي مشروع  -أ

ل عن مائتي دینار ولا من مشاریع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تق
  .تزید على ألف دینار

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *
   
كل شخص یأخذ أو یتخذ ترتیبات للحصول على المیاه أو الإنتفاع بھا من أي مصدر من مصادر میاه الوادي غیر  -ب*

دون إذن السلطة یعاقب الذي یحق لھ الحصول علیھ بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المیاه من 
بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار، ولا تزید على ألف دینار أو بكلتا 
العقوبتین، وعلى المحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بإزالة أیة ترتیبات أو اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتھا على نفقة 

  .علیھالشخص المحكوم 
   
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة  - ج*

ً أو بكلتا العقوبتین بالإضافة  ً ولا تزید على مائتین وخمسین دینارا لى تضمین الشخص المحكوم ’لا تقل عن خمسین دینارا
ً من الأفعال التالیةعلیھ كل أو بعض نفقات اصلاح ال   -:ضرر الذي لحق بمشاریع السلطة كل من یرتكب أیا

ً أو عرقلة في أي مشروع بأیة صورة كانت .١ ً أو تغییرا   .إھمال أو توان ألحق ضررا
ً من أي نوع كان بالطرق أو بالأبنیة أو المشاریع أو  .٢ إھمال أو توان أدى إلى عرقلة جریان الماء وألحق ضررا

  .لسلطة أو للأفراد أو الجمعیات أو الھیئات العامة في الواديالأموال العائدة ل



تخریب أو الحاق الضرر أو تشویھ أو إزالة أیة اشارة أو مقیاس ماء أو جھاز تم تركیبھ من السلطة أو  .٣
  .لأغراضھا

معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قیامھ بوظیفتھ أو معارضة أي من الأشخاص الذین یقومون  .٤
  .عمل للسلطةب

مخالفة أي اعلان تنشره السلطة في الجریدة الرسمیة ویتعلق بمنع أو تنظیم مرور الحیوانات او العربات في أي  .٥
  .جزء من مشـاریعھا

  .مخالفة أي أحكام ینص علیھا ھذا القانون أو الأنظمة أو التعلیمات الصادرة بمقتضاه* .٦
في السلطة المفوضین من الوزیر أو الأمین العام، حسب مقتضى یكون لمدیري المناطق ومھندسي التنظیم من موظ -د

ً لأحكام ھذا القانون، وللأمین العام إتخاذ القرار  الحال، صفة الضابطة العدلیة فیما یتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا
اختصاص السلطة بطرق  بإزالة المخالفات والإعتداءات التي تقع على الأراضي والمیاه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة

إداریة، ولھ عند الإقتضاء الإستعانة بإفراد الأمن العام ولھذا الغرض، كما یحق لھ ومن خلال المحكمة المختصة التي 
تنظر في القضایا المخالفة لأحكام ھذا القانون بصفتھا قضایا مستعجلة، الرجوع على المخالف المعتدي بالنفقات التي 

  .الضرر وإعادة الحال إلى ما كان علیھ تتكبدھا السلطة لإصلاح
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم *

           
  ):٣٢(المادة 

لا یجوز لأیة وزارة أو مؤسسة حكومیة أو شبھ حكومیة أن تقوم بأیة أعمال انشائیة في الوادي باستثناء أعمال الصیانة أو 
  .التشغیل إلا بعد الحصول على موافقة السلطة

   
  ):٣٣(دة الما*

یحظر بعد نفاذ أحكام ھذا القانون إقامة أي أبنیة أو منشآت في الوادي مھما كانت طبیعتھا، إلا بعد الحصول على ترخیص 
ً لما یلي   -:بذلك وفقا

   
یصدر الترخیص الإنشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظیم مع ضرورة التقید بالمخططات التنظیمیة  - أ

  .مدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلدیاتالمعت
ً للمخططات التنظیمیة  -  ب یصدر الترخیص الإنشائي من البلدیة المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظیم وفقا

  .المعتمدة ونظام الأبنیة والتنظیم للمدن والقرى المعمول بھ
   
   
  ):٣٤(المادة *

ً لأحكام المادة یعاقب كل صاحب بناء أو م من ھذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شھر ) ٣٣(نشآت تقام في الوادي خلافا
ولا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین، ویعاقب 

وة على ذلك یترتب على المحكمة أن تأمر بإزالة الأبنیة بالعقوبة ذاتھا المشرف على البناء والمتعھد بتنفیذه، وعلا
  .من ھذا القانون على نفقة الشخص المحكوم علیھ) ٣٣(والمنشآت المقامة مخالفة لأحكام المادة 

   
  ):٣٥(المادة 

قصود في من ھذا القانون تعتبر ھذه المخالة جریمة بالمعنى الم) ٣١(إذا تعذر التحقیق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة 
قانون العقوبات المشتركة الموحد، ویمكن أن تطبق علیھا الأصول المنصوص علیھا فیھ مع اعتبار الوزیر الشخص 

من ھذا القانون، وإذا حول أي ماء نتیجة أیة ) ٣١(المتضرر في تلك الجریمة رغم أیة إجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة 
ً لأحكام ھذا القانون فأفاد بصورة غیر مشروعة أیة أرض یجوز للأمین العام أن یثمن ھذه الفائدة  مخالفة واستعمل خلافا

وأن ینزل من كمیة المیاه التي تستحقھا ھذه الأرض في سجل المیاه الكمیة التي یرى أنھا تعادل الفائدة التي تم الحصول 
  .علیھا بصورة غیر مشروعة

   
  ):٣٦(المادة 

  -:التقاریر والبیانات التالیةعلى السلطة أن تقدم إلى مجلس الوزراء 
   
ً عن أعمال السلطة للسنة المالیة السابقة ونفقاتھا الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الإداریة ونفقات  - أ تقریرا

  .التخطیط والتنظیم والتنفیذ وأیة نفقات أخرى من ھذا القبیل
ً أو جزئ -  ب ً عن المشاریع التي نفذت كلیا ً خلال السنة المالیة السابقة والنفقات المتعلقة بھاتقریرا   .یا
  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم * 



ً یتضمن تقریر مدققي الحسابات الأھلیة أو تقریر دیوان المحاسبة عن السنة المالیة السابقة بما في ذلك  - ج  ً سنویا تقریرا
  .تقدیر الموجودات

ً عن أعمال التخطیط والم - د   .شاریع المشمولة بھ خلال السنة المالیة السابقةتقریرا
  .أیة تقاریر أو بیانات أخرى یطلبھا مجلس الوزراء -ھـ
   

  :)٣٧(المادة 
  .للسلطة تعیین مقدار المكافآت الواجب منحھا إلى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص علیھا في ھذا القانون

   
   ):٣٨(المادة *
ي أو التسبب بتلویثھا أو إدخال أیة مادة إلى الوادي من أي مصدر كان یعلن الأمین العام لایجوز تلویث میاه الواد -١    -أ

ً الشروط التي  في الجریدة الرسمیة بأنھا مادة ملوثة ما لم یقرر السماح بإدخالھا بموجب تصریح خطي صادر عنھ متضمنا
  .یتوجب على المصرح لھ التقید بھا وطریقة استخدام ھذه المواد وتخزینھا

ً ) ١(لمقاصد البند  -٢        ً وفیزیائیا من ھذه الفقرة تقوم السلطة بإجراء التحالیل المخبریة الدوریة للمیاه بیولوجیا وكیمیائیا
  .ومخاطبة الجھات المعنیة وملاحقة المتسبب بالتلوث جزئیاً 

                   
من ھذه ) أ(آخر، یعاقب كل من یخالف أحكام الفقرة  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص علیھا في أي تشریع -  ب

ً ولا تزید على ألف دینار  المادة بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تقل عن خمسین دینارا
الھا في الوادي بصورة أو بكلتا ھاتین العقوبتین وعلى المحكمة أن تأمر بإزالة المواد التي تم ادخالھا أو القائھا أو استعم

ً لأحكام الفقرة  ) ٣١(من المادة ) د(مخالفة وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة بإزالة ھذه المخالفة بالطرق الإداریة وفقا
  .من ھذا القانون

   
ً لأي ضرر ناجم عن مخالفة أحكام الفقرة  - ج* حدة التي من ھذه المادة بإیقاف تورید میاه الري للو) أ(تقوم السلطة تلافیا

تم إلقاء أو استعمال المواد الملوثة فیھا إلى أن یقوم المخالف بالتخلص من ھذه المواد أو معالجتھا وإلغاء مفعولھا على 
  .نفقتھ الخاصة بصورة توافق علیھا السلطة دون أن یكون لھ الحق في التعویض

   
   

  ):٣٩(المادة 
  .بغة دولیة قائمة قبل صدور ھذا القانونلا یلغي ھذا القانون أیة اتفاقیات دولیة أو ذات ص

  ٢٠٠١لسنة . ٣كما عدلت بالقانون رقم * 
   

   ):٤٠(  المادة
  :تلغى القوانین التالیة      -١ 
   

  .١٩٧٣لسنة ) ٢(قانون ھیئة وادي الأردن رقم  - أ         
  .١٩٦٥لسنة  )١١(قانون المؤسسة الإقلیمیة لاستغلال میاه نھر الأردن وروافده رقم  -  ب         
  .فیما یختص بوادي الأردن ١٩٦٨لسنة ) ١٢(قانون تنظیم شؤون المصادر الطبیعیة رقم  -ج         
  .فیما یختص بوادي الأردن ١٩٧٣لسنة ) ٥٦(قانون مؤسسة میاه الشرب رقم  -د         

   
ضاه ساریة المفعول إلى أن تستبدل وأیة تعدیلات أخرى طرأت على القوانین المذكورة على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقت

  .بأنظمة جدیدة تصدر بمقتضى ھذا القانون
   
  .یلغى ھذا القانون أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي یتعارض مع أحكامھ -٢
   
   

     ):٤١(المادة 
  .لمجلس الوزراء إصدار الإنظمة اللآزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

   
     ):٤٢(المادة 

  .والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون رئیس الوزراء
   



   
   
 


